ضد "لا" النافية للجنس السياسي
· جهاد الزين
 
· [bookmark: _GoBack]جريدة النهار 3 تشرين الثاني 2018 | 00:01
 
· 0
يحاول الرئيس سعد الحريري في رفضه لتمثيل وزاري للنواب السنّة المعارضين للحزب الحريري أن يوقف مساراً في الطائفة السنّية لم يعد بإمكانه إيقافه، ونتمنى أن يحدث أو يبدأ بالحدوث لدى الطائفية السياسية الوحيدة التي تسيطر فيها مدرسة واحدة على كل مقدرات السلطة وهي الطائفية الشيعية. وفي الطائفية السياسية الدرزية التي يمتلك فيها فريق واحد معظم المقدرات لولا بعض الاختراقات الناتجة عن أسباب مختلفة.
المعركة السياسية التي تتعلق بموضوع التمثيل السني الحكومي لها وجوه عديدة يجب أن لا تُنسينا الجوهري فيها، والجوهري هو ما يعنينا من استعادة التنوع داخل كل طائفية سياسية في النظام الطائفي السياسي اللبناني. لذلك يجد المعنيون بالتنوع أو باستعادة التنوع داخل كل بيئة طائفية (ما عدا المسيحيين المتعددين سياسيا بشكل حقيقي) أمام المفارقات التالية:
لا يهم ما هو إسم مجموعة النواب السنة السياسي، أكانوا مستقلين، وليسوا مستقلين لأن لا أحد في الطبقة السياسية اللبنانية مستقل، أو كانوا كتلة، وهم ليسوا كتلة. الموضوع ليس هنا، يعرف ذلك الجميع، بل في أنه للمرة الأولى منذ العام 2005 تنكسر المركزية السنية الحريرية فيظهر تمثيل آخر بل تمثيلات أخرى فعلية وجدية وغير مفتعلة رغم احتفاظ الحريرية حتى الآن بغلبة التمثيل.
تتمثل السنية المختلفة حصرا في الأسماء التالية:

فيصل عمر كرامي الأريستوقراطي الذي يرث كتلة شعبية حقيقية متماسكة ولها عصبيتها داخل طرابلس، نجيب ميقاتي البورجوازي الجديد الواسع الفعالية والتأثير في المدينة وبعض محيطها، جهاد الصمد وريث نفوذ تقليدي راسخ في الضنية، فؤاد مخزومي البورجوازي الجديد الذي نجح بأصوات ديناميكية منظمة لم يستطع أحدٌ تجاوزها في بيروت، عدنان طرابلسي ممثل جماعة دينية سياسية منتشرة ومنظمة في بيروت، أسامة سعد وريث حركة شعبية لها عصبيتها تمثل تقليدياً فئاتٍ من الشرائح الوسطى والفقيرة ورجال المهن الحرفية القديمة في صيدا وعبد الرحيم مراد الحالة السياسية التنظيمية والاجتماعية التعليمية المكرّسة في البقاع الغربي.
هؤلاء سبعة نواب كل منهم حالة قائمة بذاتها، علاقتهم، وهذا اختيارهم، بالنظام السوري قديمة (معظمهم) وقوية. الموضوع هنا، رغم أنه هو الذي يلعب دورا في الفيتووات المتبادلة، ليس ولاءاتهم الخارجية، فالسياسة اللبنانية بقضّها وقضيضها تابعة للخارج، وإنما في أنهم كسروا وحدانية سياسية سيطرت على الطوائف الشيعية (الوحيدة الباقية وحدانيتها محصنة بالأمن والنفوذ والامتداد الشعبي والاجتماعي و الرُعَّاعي) والسنية والدرزية (وهذه الأخيرة بادئة بـ"الحلحلة").
لوكان هؤلاء السبعة، حتى ولو أنهم غير موحدين جميعهم ككتلة، يدينون بالولاء لمصر أو السعودية أو الإمارات أو الصومال أو اليمن أو فرنسا أو بريطانيا، المهم أنهم يعيدون التنوع إلى طائفة يحكمها حزب واحد. هذا ليس صحيا في أي طائفة بل في أي طائفية.
كل وحدانية هي حالة نافرة ومرَضية ضد الديموقراطية. هذا لا يعني أن كل تنوع يمتلك مواصفات الديموقراطية الحديثة ولكنه أفضل بمعنى أنه ضد التسلطية كما هي الوحدانية شديدة التسلطية بل أقول غير طبيعية.
نجحت مرجعيتا حزب الله وحركة أمل الإقليميتان، أي إيران وسوريا ليس فقط في الإلغاء السياسي لأي معارضة جادة بين شيعة لبنان بل أيضا في تَتْفيه فكرة المعارضة داخل الطائفة. ساعدهما على ذلك ليس فقط السلطة الأمنية والقمع السياسي والامتداد الشعبي بل أيضا تفاهة البورجوازية الشيعية التي هي بلا تقاليد في المدن وطبعا في الأرياف، وشبه الضحالة المؤسساتية للعائلات التقليدية وضعف والتحاقية بل انسحاقية الأحزاب اليسارية وعدم إمكان خلق عصبية قتالية شارعية بعد الحرب الأهلية لأي فريق من هذه الفئات. ففي لبنان، أيا تكن شعبية السياسي أو الفريق السياسي لا قيمة لها انتخابية وسياسية إذا لم تحمها أساسا مسدّسات العصبية الشارعية. تصوروا، فقط على سبيل المثال، سليمان فرنجية مع كل تمثيله المسيحي الواسع في الشمال من دون عصبية قتالية في الشارع! كنا في هذه الحالة سنقرأ أنه نال عشرة أصوات في زغرتا! هكذا أيضا الآخرون. فحيث لا يوجد توازن قتالي شارعي ردعي لا انتخابات حقيقية في أي مكان في لبنان. لذلك في الجنوب، عدا صيدا، ولاحقا جزين بعد 2009، لا انتخابات منذ عام 1992. ولن يُسمح بذلك طالما أن انتخاب نائب واحد من غير الثنائي سيعني مساسا بالأمن القومي الإيراني. وبين 2005 ثم 2009 كان الأمر كذلك لدى السنة بالنسبة للأمن القومي السعودي.
بهذا المعنى كان على سعد الحريري أن يستدرك ذلك، أي عدم السماح بالتنوع، قبل الانتخابات لكنه عجز. وهو لم يعد يستطيع قطعا، طالما السعودية بسلطتها الجديدة غير معنية كالسابق بتوحيد مركز القرار السني (؟)، ناهيك، حتى لا ننسى، أن حركة طائفية كالحريرية، هي بالأساس تنظيم مالي ريعي لا تستطيع الاحتفاظ بالانتشار السياسي وهي مفلسة أو فقيرة ماليا، مثلما لا يستطيع حزب الله أن يبقى على ماهو عليه من دون تنظيم أمني سري حتى لو باتت لديه عناصر نفوذ أخرى.
كان على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا يتدخل في موضوع التمثيل السني بهذه الطريقة النافية للجنس كما يقال في اللغة عن الحرف الأداة: لا.
هذه المرة كائنا من كان يخوض معركة تكريس التنوع داخل إحدى الطائفيات السياسية يجب أن يكون "الحس السليم" في السياسة معه. و"عقبال" الشيعة والدروز والمزيد من التنوع الرائع عند المسيحيين... والسنّة. الحزب الطائفي الأوحد يمنع الأوكسيجين أينما حل حتى لو كان يعتقد نفسه فاتحا للمريخ.
يخوض النواب السُنة السبعة، حتى لو اعتبر بعضهم نفسه غير معني، وهذا قصر نظر، معركة التنوع داخل كل طائفية سياسية أرادوا ذلك أم لم يُرِدوا، حتى داخل طائفية حلفائهم الذين يدعمون التنوع شرط أن يكون في طائفة أخرى!
الحكومات بعد الطائف وفقا للتقليد المستمر الذي أرساه الرئيس حافظ الأسد و حافظ عليه الجميع في لبنان بعد الخروج العسكري السوري هو تشكيل حكومات تضم كل تيارات الطبقة السياسية. حكومات ائتلافية (من دون إِلْفة). ولذلك الحكومات ثلاثينية العدد. فلا منطق في استبعاد اللون السني الآخر الذي عاد يفرض حضوره الانتخابي.
إنه لبنان، الدولة شبه الفاشلة التي يديرها نظام طائفي قوي، في منطقة ليس من الصعب إثبات أنها لم تعد صالحة للسكن.
وليلاحظ القارئ العزيز، وفي المقدمة فخامة الرئيس، أنني لم أستعمل كلمة "إصلاح" ولا "مكافحة الفساد" في كل هذا المقال المحلي جدا لأن هذا موضوع مختلف وميؤوس منه تماما. نتحدث فقط عن تحسين شروط العيش السياسي في البلد المهم، النظام التافه.

